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الموضوع: 
التطورات المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت

تحية طيبة وبعد،
1
إن الهدف من هذا التعميم هو الإبلاغ عن أنشطة قطاع تقييس الاتصالات فيما يتعلق بإدارة أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بإصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة.

2
ويعطي القرار 102 (مينيابوليس، (1998: إدارة أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، نظرة خلفية على هذه الأنشطة. وقد قُدمت تقارير سابقة إلى المجلس عن هذه الأنشطة منها الوثائق C99/51 وC00/27 وC00/27B وC01/EP/8 
وC02/46 وC02/92.

3
ويرد وصف الأنشطة ابتداءً من 3 مايو 2002 في ملحق هذا المنشور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ﻫ. جاو
مدير مكتب تقييس الاتصالات

الملحقات: 
1
الملحـق 1
إدارة أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت

.1
مقدمـة

1.1
منذ اعتماد القرار 102 (مينيابوليس، (1998 بشأن إدارة أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، قدمت إلى المجلس تقارير عن الأنشطة المتصلة بالموضوع في الوثائق C99/51 وC00/27 وC00/27B وC01/EP/8 وC02/46.
2.1
وفي اجتماع المجلس في الفترة من 22 أبريل إلى 3 مايو، ناقش المجلس الوثيقة C02/46 وخاصة ملحقها بشأن الاتحاد الدولي للاتصالات وإصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. وأيد المجلس بالإجماع مبادرة مدير مكتب تقييس الاتصالات بعرضه الدخول في مناقشات مع المؤسسة فيما يتعلق بزيادة التعاون بين قطاع التقييس في الاتحاد وبين المؤسسة. وطلب المجلس من مدير مكتب تقييس الاتصالات أن يُبلغ المجلس والدول الأعضاء تباعاً بما يجد من تطورات في المستقبل. ويرد موجز لمناقشات المجلس في الوثيقة C02/92.

3.1
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات استجابة إلى طلبات المجلس، نوردها فيما يلي.

.2
المناقشات التي جرت في لجنة الدراسات الثانية التابعة لقطاع تقييس الاتصالات

1.2
قامت لجنة الدراسات 2 التابعة لقطاع التقييس في اجتماعها في الفترة من 7 إلى 16 مايو 2002 بمناقشة ملحق الوثيقة C02/46 والوثيقة الأصلية التي أشير إليها في هذا الملحق. ووافقت لجنة الدراسات 2 على البيان التالي وأحالته إلى الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في شكل رسالة اتصال (COM 2-LS 52/2 Rev 1):

كان هناك توافق في الآراء على تأييد اشتراك الاتحاد الدولي للاتصالات في عملية إصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وإن كان من الواضح أن الخطوة التالية تتوقف على المؤسسة.

وكان هناك توافق في الآراء أيضاً على أن من السابق لأوانه التقدم بتعليقات محددة بشأن مجالات معينة يمكن أن يتم فيها التعاون بين الاتحاد والمؤسسة.

.3
المناقشات في الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

1.3
في اجتماع الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2002، ناقش الفريق ملحق الوثيقة C02/46 وكذلك الوثيقة الأصلية المشار إليها في الملحق. واتفق الفريق الاستشاري على البيان التالي (انظر TSAG-R 16):

يُعرب الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات عن العرفان والتقدير للدعم المقدم من المجلس في دورته لعام 2002 إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات في مبادرته بتزويد المجلس بمعلومات عن عملية إصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، ويوصي الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات مدير المكتب بقوة بمواصلة جهوده في هذا السبيل وفقاً للتوجيهات التي قدمها المجلس.

2.3
وعلى أثر المناقشات التي دارت في الفريق الاستشاري أعرب ممثلو الاتحاد لدى اللجنة الاستشارية الحكومية لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة عن تحفظات معينة على البيانات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الحكومية في اجتماعها في بوخارست. انظر الفقرة 2.4 أدناه.

3.3
وبالإضافة إلى ذلك، قام ممثلو الاتحاد لدى هيئة دعم بروتوكول إنترنت التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
 بإرسال البيان التالي إلى لجنة التطوير والإصلاح في المؤسسة:

لقد أنشئت هيئة دعم بروتوكول إنترنت أساساً لأن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة أرادت أن تستفيد من المشورة الفنية التي يمكن أن تتلقاها من مجموعة واسعة من هيئات التقييس. ويرى الاتحاد الدولي للاتصالات أن هيئة دعم البروتوكول تقوم بمهمة مفيدة ولكن إذا تقرر الاستغناء عنها ضمن عملية الإصلاح في المؤسسة فيجب أن تعترف المؤسسة بقيمة علاقتها مع الاتحاد (وغيره من هيئات التقييس في مجال دعم البروتوكول) وأن تجد الوسيلة في أي تنظيم جديد للحفاظ على هذه العلاقة مع الاتحاد.

.4
مناقشات اللجنة الاستشارية الحكومية في كانبرا وبوخارست

3 إلى 4 يونيو، كانبرا

1.4
عُقد اجتماع اللجنة الاستشارية الحكومية في كانبرا، أستراليا، في الفترة 4-3 يونيو 2002. وقدم مكتب تقييس الاتصالات في هذا الاجتماع ملحق الوثيقة C02/46 وكذلك الوثيقة التفصيلية المشار إليها في الملحق كما قدم موجزاً للمناقشات التي دارت في المجلس وفي لجنة الدراسات الثانية. وخلص اجتماع اللجنة الاستشارية الحكومية إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش بشأن التعاون في المستقبل بين مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة والاتحاد الدولي للاتصالات، وأن من المناسب، بوجه خاص، أن يكون هناك اعتبار لدور قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد فيما يتعلق بإعادة إسناد ميادين المستوى الأعلى في رمز البلد الدليلي.

24 إلى 26 يونيو، بوخارست

2.4
عُقد اجتماع للجنة الاستشارية الحكومية في بوخارست في الفترة 26-24 يونيو كجزء من اجتماع مقرر لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. وكان الهدف الرئيسي من اجتماع اللجنة الاستشارية الحكومية هو مناقشة إصلاح المؤسسة. وبعد مناقشة مطولة أصدرت اللجنة بياناً بشأن إصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
. وأعرب عدد من الأعضاء في اللجنة الاستشارية الحكومية، وخاصة فرنسا وألمانيا والاتحاد الدولي للاتصالات، عن تحفظات بشأن أجزاء من بيان المؤسسة. وترد التحفظات التي أعرب عنها الاتحاد في التذييل ألف.

3.4
وقد اقترحت اللجنة الاستشارية الحكومية في بيانها عدداً من التغييرات على بيان المؤسسة، وهي تتصل أساساً بتوضيح أن المؤسسة ينبغي أن تركز على التنسيق في الأمور التقنية الأساسية وما يتصل بها مباشرة من مجالات السياسة العامة
 وأن تعترف بدور الحكومات باعتبارها ممثلة للمصالح العامة.
4.4
وقد ذكرت اللجنة الاستشارية الحكومية في بيانها أنها تدرك أن المنظمات الحكومية الدولية المختصة يمكن أن تسهم إسهاماً قيماً في مجال اختصاصها.

5.4
وذكرت اللجنة الاستشارية الحكومية أيضاً في بيانها أنها تشجع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة على إعادة النظر في قيامها بتشغيل السجل والخادوم الجذري.

.5
الأنشطة الأخرى

1.5
بعد اجتماع بوخارست، نشرت لجنة التطوير والإصلاح بمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة عدداً من الإصدارات قامت فيها بتحديث المعلومات عن أنشطتها. انظر http://www.icann.org/committees/evol-reform/links.htm.

2.5
وفي 19 يونيو 2002 وفي مناسبة الجمعية العامة لمنظمة دعم بروتوكول إنترنت التابعة لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، التقى مدير مكتب تقييس الاتصالات مع السيد أندرو مكلاولين، مسؤول السياسات الرئيسي في المؤسسة. وكانت المناقشة مفيدة وبناءة. واتفق في هذا اللقاء على مواصلة المناقشات بين مكتب تقييس الاتصالات وبين المسؤولين في المؤسسة لما له من فوائد ولما يمكن أن يسفر عنه من اتفاقات بشأن أنشطة معينة للتعاون فيما بينهما.

3.5
وفي 31 يوليو 2002، واستجابة لعدد من الاستفسارات، نشر المسؤولون في مكتب تقييس الاتصالات توضيحات على الشبكة لبعض الأوراق التي صدرت من قبل بشأن الاتحاد الدولي للاتصالات وإصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
.

4.5
وفي 9 أغسطس 2002، التقى مدير مكتب تقييس الاتصالات برئيس مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، السيد ستيوارت لين في جنيف، سويسرا. وقدم المدير إلى السيد لين ورقة للمناقشة. ويرد نص هذه الورقة في التذييل باء. واتُفق على أن من المفيد أن تتواصل هذه المناقشات في المستقبل لاستكشاف السبل الممكنة لزيادة التعاون بين المؤسسة وقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد.

5.5
وفي 28 أغسطس 2002، التقى مدير مكتب تقييس الاتصالات بالسيدة نانسي فيكتوري مساعدة وزير التجارة في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.

6.5
وفي 29 أغسطس 2002، التقى مدير مكتب تقييس الاتصالات برئيس مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة في لوس أنجليس، كاليفورنيا.

7.5
وفي 9 سبتمبر 2002، قدم موظفو مكتب تقييس الاتصالات عرضاً أثناء المنتدى الأوروبي لمشغلي الميادين من المستوى الأعلى في فيلنيوس، لتوانيا.

8.5
وفي 19 سبتمبر 2002، التقى مدير مكتب تقييس الاتصالات بممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا.

التذيـيل ألف

تحفظات الاتحاد الدولي للاتصالات على بيان اللجنة الاستشارية الحكومية
بشأن إصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة

تعرب أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات عن التحفظات التالية على بيان اللجنة الاستشارية الحكومية الصادر في 27 يونيو 2000 بشأن إصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة:

.1
تلاحظ أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات أن البيان الصادر عن اللجنة الاستشارية الحكومية بتاريخ 27 يونيو 2002 يشير في فقرته الأولى إلى البلاغ الصادر بتاريخ 2 مارس 1999. والواقع أن هذه الإشارة تخص بيان الحكومات التي كانت ممثلة في ذلك الاجتماع (انظر http://www.icann.org/committees/gac/communique-02mar99.htm)، وأن ذلك البيان استبعد بشكل خاص، بناء على طلب الاتحاد الدولي للاتصالات في سنة 1999، الإشارة إلى المنظمات الحكومية الدولية.

.2
وقد نوقشت مسألة تطوير وإصلاح مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة والعلاقة بينها وبين الاتحاد في عدد من الهيئات التابعة للاتحاد، ومنها مجلس الاتحاد ولجنة الدراسات 2 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات والفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في الاتحاد. ويوجد دعم جماعي في الاتحاد لزيادة التعاون بين الاتحاد والمؤسسة، إلا أن الآراء تختلف حول أفضل السبل لزيادة هذا التعاون، إذ بينما تفضل بعض الدول الأعضاء استمرار الاعتماد على مشاركة الاتحاد في اللجنة الاستشارية الحكومية للمؤسسة وفي منظمة دعم بروتوكول إنترنت، اقترحت دول أعضاء أخرى النظر في مجموعة واسعة من الخيارات لزيادة هذا التعاون.

.3
ونظراً لتعدد وجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن كثير من الموضوعات الواردة في البيان، ترى أمانة الاتحاد ضرورة الإعلان عن عدم قبول الاتحاد لعدد من النتائج الموضوعية الواردة في بيان اللجنة الاستشارية الحكومية بشأن تطوير وإصلاح المؤسسة. وتعترض أمانة الاتحاد بشكل خاص على ما يلي:

أ  )
تلاحظ أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات أن اللجنة الاستشارية الحكومية "تشارك وجهة النظر" القائلة بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الفقرة (8، ولكنها تشير إلى مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة باعتبارها "هيئة خاصة" (الفقرة (3. وتعتبر أمانة الاتحاد أن عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين دور "القطاع الخاص" ودور "القطاع العام"، وكذلك الشكل القانوني لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ومقرها ودور اللجنة الاستشارية الحكومية باعتبارها "لجنة استشارية"، كل ذلك يشكل صعوبات هيكلية أساسية. فعلى سبيل المثال، لا تعرف أمانة الاتحاد أي "هيئة خاصة" تخضع "قيمها الأساسية" و/أو "بيان أهدافها" لمراجعة تفصيلية من قِبل ممثلي الحكومات.

ب)
تعتبر أمانة الاتحاد أن المؤسسة لا يمكن اعتبارها "هيئة خاصة" إذا كان وجودها ومسؤولياتها ومراقبتها خاضعة لرقابة مستمرة من قِبل حكومة وحيدة. ومن جهة أخرى، فإذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية وكانت إحدى الهيئات الخاصة مكلفة أو مفوضة من قبل الحكومات مجتمعة بمسؤوليات معينة فإنها يجب، طبقاً للقرار 102 الصادر عن مؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس، (1998 "أن تنطلق من تعاون دولي كامل" وأن "يكون دور الحكومات يشتمل على إقامة أطر قانونية واضحة ومتماسكة وقابلة للتنبؤ".

ج )
وفيما يتعلق بتوافق الآراء، لما كانت المؤسسة قد طلبت النصيحة بشكل صريح، فإننا نذكّر بأن تقييس الاتصالات والأنشطة الخاصة بالسياسات العامة تقوم تقليدياً على أساس اتخاذ القرارات بتوافق الآراء من أسفل إلى أعلى، وأن هذا المبدأ هو الذي يهتدي به عمل الاتحاد في مجال الشبكات القائمة على بروتوكول إنترنت والخدمات القائمة على بروتوكول إنترنت في كثير من هيئات ومحافل التقييس.

د  )
فيما يتعلق بالتمويل، ولما كانت المؤسسة قد طلبت النصيحة بشكل مباشر، فإننا نلاحظ التيار السائد في مجال الاتصالات في كثير من البلدان باتجاه سياسات تحبذ آليات التسعير القائمة على قوى السوق، وتخفيض آليات الدعم المالي المتبادل، والأسعار القائمة على أساس التكلفة.

التذيـيل بـاء

خلفية المناقشات مع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة

ريتشارد هيل، مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد، 9 أغسطس 2002
.1
موجـز

تقوم مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
 بعدد من المهام الحيوية لحسن عمل الإنترنت. وقد شرعت المؤسسة مؤخراً في عملية إصلاح وطلبت ملاحظات ومقترحات بهذا الشأن
. 

وقد عرض السيد هولين جاو، مدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات
 الدخول في مناقشات مع المؤسسة لاستعراض السبل التي يمكن للاتحاد من خلالها أن يزيد من تعاونه مع المؤسسة من أجل مساعدتها على تنفيذ الإصلاحات التي تتوخاها. وقد وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على مبادرة السيد جاو بالإجماع
.

والغرض من هذه الورقة هو عرض بعض المعلومات الخلفية من أجل تيسير المناقشة بين المؤسسة والاتحاد. وهذه الورقة هي عبارة عن ورقة عمل غير رسمية للمناقشة: إذ من المفهوم أن أي طلبات محددة يجب أن تأتي من المؤسسة أو أن تثار في أثناء المناقشات بشأن الإصلاح ويتم الاتفاق على التفاصيل والموافقة عليها من خلال قنوات المشاورات المعتادة وعملية اتخاذ القرار في المنظمتين.

.2
وظائف مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وإصلاحها

إن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة هي مؤسسة لا تستهدف الربح، خاضعة لاختصاص قضاء ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تعمل ضمن إطار مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الأمريكية
. وتقوم المؤسسة حالياً بعدد من المهام الحيوية تتصل بإدارة أسماء وعناوين الإنترنت. وقد جاء وصف هذه المهام في بيانات مختلفة نوجزها فيما يلي. وللرجوع إلى مزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على البيانات الواردة في الملحق 1.

أعد السيد ستيوارت لين في 24 فبراير ورقة بعنوان "قضية الإصلاح" ذكر فيها أنه إذا كانت المؤسسة قد حققت بعض النجاحات فإن استمرار نجاحها يتطلب درجة أكبر من المشاركة الحكومية. ويدعو السيد لين إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، أصلها في القطاع الخاص ولكنها تحظى بدعم نشط ومشاركة من الحكومات الوطنية. ويذكر السيد لين أن المنظمات التعاهدية الدولية التقليدية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، لديها جوانب نقص، ولكنه لا يفصّل هذه الجوانب. ويذكر أيضاً أن اللجنة الاستشارية الحكومية التابعة للمؤسسة لم تكن فعالة على النحو المرجو. ويذكر أن كل إنجاز حققته المؤسسة حتى الآن كان يتوقف على الدعم الحكومي.

وتذكر الوثيقة بعنوان "ماذا تعمل مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة" المؤرخة 10 مارس 2002 أن المؤسسة مسؤولة عن تنسيق مفاتيح تعريف الإنترنت وأن هذا الدور يتضمن على وظائف تشغيلية وتخطيطية. وتتضمن هذه الوظائف الطلبات المتعلقة بأسماء المستويات الأعلى للميادين، وخاصة طلبات إعادة الإسناد وتنسيق السياسات لأغراض الأمن في نظام أسماء الميادين الأساسي. وتذكر الورقة أيضاً أن المؤسسة مسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بجميع الوظائف التشغيلية التي تقوم بها.

وتذكر وثيقة المؤسسة المعنونة "مسودة للإصلاح" المؤرخة 20 يونيو 2002 أن المؤسسة لها ثلاثة أدوار: التنسيق التقني والتشغيلي والسياسة العامة. وتذكر الورقة أن دور السياسة العامة هو دور عالمي. مع ذلك فإن وضع السياسات يجب أن يقتصر على الحدود المعقولة التي تمكن المؤسسة من الوفاء بمهامها. وتذكر الورقة أيضاً أن من الأفضل أن تكون السياسة العامة قائمة على أساس اتفاق الرأي، إلا أنه يمكن استخدام نهج أخرى حسب الاقتضاء للوفاء بمهام المؤسسة. وتعترف الورقة بأن المشورة من الخبراء من خارج المؤسسة يمكن أن تفيد مجلس الإدارة بشأن قضايا معينة.

.3
المناقشة

النقطة التي تنطلق منها الوثائق الثلاثة المذكورة أعلاه، وكثير غيرها مما يتعلق بإصلاح المؤسسة، هي "إن لم تكن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، فمن يكون إذن؟" أما من وجهة نظر الاتحاد، فإننا نفضل أن يكون السؤال هو "كيف يمكن للمؤسسة والاتحاد أن يعملا معاً بأفضل السبل؟"

وتذكر وثائق المؤسسة، وأيضاً الورقة التي أعدها السيد لين، أن المنظمات التعاهدية الدولية العادية ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات لها جوانب نقص ينجم عنها صعوبات في التقارب بينها وبين المؤسسة. ومن المفيد الدخول في مناقشات تفصيلية مع المؤسسة بشأن أوجه النقص هذه لأن الاتحاد يرى أن المنظمات التقليدية لها أيضاً مزايا مهمة يمكن أن تكمل دور مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ويمكن أن تستفيد منها المؤسسة في تحقيق أغراضها.

والواقع أن هناك سوء فهم طال عليه الأمد ونظرة خاطئة إزاء مهمة الاتحاد ووظائفه وسلطاته وطرق العمل به. وتأتي هذه النظرة الخاطئة من جهة بسبب التوتر القائم منذ 15 سنة بخصوص التوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) وبروتوكول إنترنت، كما أنه ناجم من جهة أخرى عن الدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات، أيضاً من 15 سنة، في تيسير المناقشات بشأن أجور المهاتفات الدولية. إلا أن الاتحاد هو اليوم مختلف اختلافاً كبيراً، من حيث إنه استجاب - بناء على طلب أعضائه - للتغييرات الكبيرة التي حدثت في قطاع الاتصالات، وخاصة فيما يتعلق بالخصخصة ورفع القيود الحكومية.

إن قطاع التقييس في الاتحاد هو شراكة بين الحكومات والصناعة وينتهج مبدأ العمل من الأسفل إلى الأعلى للتوصل إلى توصياته غير الملزمة التي تُقرَّر بتوافق الآراء. وتتسم عمليات القطاع بالكفاءة والفعالية حتى بعد مقارنتها بمنظمات مثل فريق مهام إنترنت الهندسية (IETF). وتشكل توصيات قطاع الاتصالات الأساس لجميع الاتصالات الحديثة بما في ذلك الطبقة المادية والحلقة المحلية التي بدونها لا يمكن النفاذ إلى الإنترنت. وهناك توصيات أخرى من توصيات قطاع التقييس تعتبر أساسية لأساليب العمل الحديثة في المجال الإلكتروني: منها مثلاً أن نظام الأمن في نظم PKI يقوم على توصية قطاع التقييس رقم X.509.

ويلاحظ أن أعمال قطاع التقييس تشمل نشاطين مختلفين: اجتماعات الخبراء التي تقر التوصيات وتنشرها أمانة قطاع التقييس، وهي مكتب تقييس الاتصالات؛ والمهام الإدارية المحددة في توصيات معينة، منها مثلاً صيانة قواعد البيانات لرموز الهاتف الدولي.

ومن المهم أيضاً ملاحظة أن المؤسسة يجب أن تحدد بوضوح حدود دورها في تيسير عملية اتخاذ القرارات بتوافق الآراء ودورها في تنفيذ المهام الإدارية التي تطلبها منها القرارات المتخذة باتفاق الآراء. أي أنه يجب التمييز بين دور "الأمانة" وبين ما يسميه موظفو المؤسسة "صنع السياسات". وتبدو ضرورة هذا التمييز بشكل متزايد لأن قرارات المؤسسة تزداد في درجة تعقيدها وهي تهم الحكومات.

وتحدد ورقة المؤسسة المشار إليها أعلاه مهمتين أساسيتين للمؤسسة هما التشغيل ووضع السياسات. أما مسودة الإصلاح فتشير إلى وظيفة ثالثة هي التنسيق. وتؤكد ورقة السيد لين الأصلية على ضرورة إشراك الحكومات.

أما الاتحاد فليست له أي مهام تشغيلية، ولذلك لا يمكن أن يوجد تضارب أو تعارض بينه وبين المؤسسة في هذا المجال، ولا حتى بالنسبة للسجل ".int".

أما فيما يتعلق بوضع السياسات، فمن وجهة نظر الاتحاد أن تأكيد السيد لين على دور الحكومات هو نهج مناسب، وهو أدعى للنجاح من النهج التي اتخذها الموظفون فيما بعد في الأوراق المشار إليها وفي مسودة الإصلاح. وكما ذكر السيد لين، فإن سياسات المؤسسة ظلت حتى الآن ناجحة طالما أيدتها الحكومات (وخاصة حكومة الولايات المتحدة) وحين تكون متأثرة بشكل كبير بعمليات التشاور الحكومية الدولية التقليدية (من ذلك مثلاً، السياسة الموحدة لحل النـزاعات، التي وضعتها أصلاً المنظمة العالمية للملكية الفكرية). ومع زيادة إدراك الحكومات بأن الإنترنت أصبحت بنية تحتية عمومية حرجة، فإنها تود أن تمارس مزيداً من الإشراف على النواحي المتعلقة بالصالح العام في سياسات المؤسسة. ويجب أن تدرك المؤسسة ذلك وأن تتجاوب معه من أجل نجاح أي عملية إصلاح في المؤسسة.

ومن وجهة نظر الاتحاد، يبدو أن النتائج التي توصل إليها السيد لين مناسبة. فإن من مهام الحكومات حماية الصالح العام، وفي الحدود التي تمارس بها المؤسسة اتخاذ قرارات تمس الصالح العام فإن الحكومات لا بد أن يكون لها دور، في شراكة مع القطاع الخاص (بما في ذلك المجتمع المدني).

ومن شأن هذه الشراكة العامة الخاصة أن تقوي المؤسسة وتتيح لها مواصلة أعمالها، وهي وظائف أساسية بالنسبة لحسن تشغيل الإنترنت.

ويمكن أن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بدور مهم في مساعدة المؤسسة في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح لجميع حكومات العالم الاشتراك بشكل مناسب، مع إعطاء القطاع الخاص الدور القيادي الذي يليق به. وبهذه الروح قام السيد جاو، مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعليق على ورقة المؤسسة بشأن الإصلاح.

إن الاتحاد الدولي للاتصالات يدعم عمل المؤسسة. ولا تستطيع المؤسسة وحدها ولا الاتحاد وحده حل جميع المشاكل الراهنة التي تحيق بالمؤسسة. ولكن المؤسسة والاتحاد يمكن أن يعملا معاً من أجل حل كثير من المشاكل الراهنة.

إلا أن المواقف الأخيرة التي اتخذها موظفو المؤسسة واللجنة المعنية بالتطوير والإصلاح في المؤسسة يبدو أنها تثير تحفظات معينة من وجهة نظر الحكومات واللجنة الاستشارية الحكومية والاتحاد الدولي للاتصالات. انظر الملحق 2.

.4
مقترحـات

المقترحات الواردة أدناه هي مجرد أفكار للمناقشة وليست المقترحات النهائية، أما المقترحات الفعلية فينبغي الاتفاق عليها بين المؤسسة والاتحاد باستخدام عمليات صنع القرار المعتادة في كل منهما.

وقد أشرنا من قبل إلى أنه لا يبدو أن المؤسسة وحدها أو الاتحاد وحده يمكن أن يتصدى بمفرده بشكل ناجح للمشاكل التي تواجه المؤسسة. وقد أشار ستيوارت لين في ورقته الأصلية، عن حق، إلى أن من واجب المؤسسة أن تشرك معها الحكومات. ويمكن لقطاع التقييس في الاتحاد أن يوفر المجال لاشتراك حكومي من مستوى مناسب، بحيث يعترف بدور القيادة الذي يتولاه القطاع الخاص ولا يسعى إلى فرض ضوابط حكومية على المؤسسة.

وقد أشرنا من قبل إلى اقتراحنا بشأن إعادة صياغة السؤال الذي تطرحه المؤسسة "إذا لم تكن المؤسسة فمن إذن؟" إلى "كيف يمكن للمؤسسة والاتحاد أن يتعاونا في العمل معاً؟". ويمكن للمؤسسة أن تستفيد من العمليات والإجراءات والخبرة التي ثبت أن الاتحاد يتمتع بها في مجالات معينة.

وهذا لا ينطوي على أي "تسليم صلاحيات" من المؤسسة إلى الاتحاد أو أي فقدان للسيطرة. فالمبدأ الأساسي لهذه المقترحات الواردة في هذه الوثيقة هو محاولة إيجاد السبل التي يمكن بها للاتحاد أن يقدم إلى المؤسسة مشورة غير ملزمة، وهو ما يفعله الاتحاد بالنسبة لباقي قطاع الاتصالات على المستوى العالمي. ولا يسعى الاتحاد إلى الدخول في المسائل التشغيلية، ولكن بوسعه أن يقدم مدخلات إلى المؤسسة فيما يتعلق بأمور السياسة العامة التي تهم الحكومات.

وسوف يرحب الاتحاد بأي استعراض مفصل لما تزعمه المؤسسة من نواحي النقص.

ويرد في الفقرات الفرعية التالية إطار عام لمقترحات تتناول المسائل المشار إليها أعلاه.

1.4
السياسات العامة والإجراءات المتعلقة بالميدان ".int"
تقوم المؤسسة حالياً بإدارة الميدان”.int“. وترد إلى الاتحاد من وقت لآخر شكاوى من المنظمات التعاهدية الدولية بأنها لا تفهم القواعد التي تستخدمها المؤسسة في تخصيص أسماء الميدان ".int".

وبما أن الميدان ".int" محجوز للهيئات التعاهدية الدولية الحكومية، فيمكن لقطاع التقييس في الاتحاد أن يساعد المؤسسة في وضع مبادئ وإجراءات متفق عليها دولياً لإدارة الميدان ".int".

وعلى وجه التحديد، يمكن البدء في عملية إعداد توصية صادرة عن قطاع تقييس الاتصالات بشأن إدارة الميدان ".int". ولا بد من التأكيد على أن النتيجة النهائية هي عبارة عن توصية غير ملزمة للمؤسسة: إذ أن بوسع أي مؤسسة من شركات القطاع الخاص أن تختار تجاهل أي توصية من توصيات قطاع التقييس.

2.4
المسائل المتعلقة بالميدان ".arpa"

يُنظر إلى الميدان ".arpa" على أنه واقع تحت سيطرة كيانات في الولايات المتحدة الأمريكية (سواء كانت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة عن طريق هيئة تخصيص الأرقام على الإنترنت (IANA) أو مجلس معمارية الإنترنت (IAB) من خلال مؤسسة الإنترنت (ISOC) وهو ما يعتبر مصدر قلق كبير إزاء تنفيذ بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM).

ويمكن التخفيف من هذه المخاوف إذا كان هناك قبول رسمي بدور يقوم به قطاع التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو دور يمكن مناقشته والاتفاق عليه، في الإشراف الرسمي على الميدان ".arpa" وميادينه الفرعية، وخاصة الميدان الفرعي "e164.arpa". وبمعنى آخر، يمكن النظر في صياغة نوع من التطمينات الرسمية بأن الكيانات المختصة لن تتخذ خطوات أحادية يمكن أن تعتبر ماسة بالحقوق الوطنية السيادية.

ويمكن أن تصدر هذه التطمينات في شكل رسائل متبادلة بين مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ومكتب تقييس الاتصالات أو أن تأخذ شكل توصية صادرة عن مكتب التقييس وتعلن المؤسسة موافقتها رسمياً عليها واعتمادها. والأفضل أن تأخذ المؤسسة نفسها زمام المبادرة في وضع هذه التوصية.

3.4
إعادة إسناد عقود ميادين المستويات الأعلى حين لا يكون العقد الإداري داخل البلد

يتلقى الاتحاد الدولي للاتصالات شكاوى دورية من البلدان حين يكون العقد الإداري لميادين المستوى الأعلى المخصصة لها موجوداً خارج البلد. ويبدو أن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة مترددة في اتخاذ إجراء بشأن هذه الحالات لأسباب متعددة، منها أنها لا تستطيع معرفة من يمثل حكومة البلد في الواقع ولأن مدير عقود ميادين المستوى الأعلى قد يكون بوسعه حالياً اتخاذ إجراء قانوني ضد المؤسسة في محاكم الولايات المتحدة.

ويُقترح أن تطلب المؤسسة من قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد أن يقوم بتحليل الوضع وتقديم مقترحات قد يكون من بينها استخدام الحصانة السيادية التي يتمتع بها الاتحاد الدولي للاتصالات (أو الولايات المتحدة الأمريكية) في المساعدة في إعادة إسناد مواقع المستويات الأعلى "المسروقة". ومن أجل هذه العملية، لا بد من وجود تعريف واضح لما يشكل تفويضاً "غير شرعي" أو "خارج البلد"، على عكس التفويض الذي توافق عليه الحكومة المعنية موافقة تامة (من الأمثلة المعروفة في التفويض الموافق عليه "خارج البلد" مثال الميدان ".tv").

ويمكن لقطاع التقييس على الأقل مساعدة المؤسسة عن طريق "تصديق" الرسائل الموجهة إلى المؤسسة على أنها رسائل موجهة من حكومات (وهو الدور الذي يقوم به قطاع التقييس فيما يتعلق بميدان الترقيم الإلكتروني إنوم (ENUM)
).

4.4
الامتياز رقم 1 من التصنيف الدولي، ودور الحكومات في إعادة إسناد إدارة ميادين المستوى الأعلى في شفرة البلد

هناك كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد لديها مشغلون لميادين المستوى الأعلى في شفرة البلد أو تقوم هي نفسها بذلك، ولذلك فإنها تعتبر أنها تمارس مستوى معقولاً من السيطرة، ولكن هناك دولاً أخرى ليست راضية عن مستوى السيطرة الذي تمارسه فيما يتعلق بإدارة ميادين المستوى الأعلى في شفرة البلد. وفي نفس الوقت، هناك مشغلون لميادين المستوى الأعلى في شفرة البلد يتمتعون بعلاقات جيدة مع حكوماتهم، ولكن هناك أيضاً حالات من التوتر بين مشغلي المستوى الأعلى والحكومات.

وقد أعرب مشغلو المستوى الأعلى بعدد من الطرق وفي عدد من المحافل
 عن عدم ارتياحهم بشأن الامتياز رقم 1 (وسوابقه، بما فيها المعيار (RFC 1591 ويقولون إنه تمت الموافقة عليه رسمياً بدون مشاورات رسمية مع المشغلين أنفسهم.

ومن المقترح البدء في عملية لصياغة توصية تصدر عن قطاع التقييس في الاتحاد تشمل أجزاء من الامتياز رقم 1 ويتعاون فيها كل من مشغلي ميادين المستوى الأعلى والحكومات ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ذاتها، وكل الأطراف التي يهمها الأمر للاتفاق على هذه التوصية. وهذه التوصية، مرة أخرى، لن تكون ملزمة للمؤسسة.

5.4
المسائل المتعلقة بميادين المستوى الأعلى العالمية

هناك دعوات من كثير من الأوساط، بما فيها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
، من أجل زيادة عدد ميادين المستوى الأعلى، وإن كانت توجد دوائر أخرى تعارض هذه الزيادة. وقد أشار فريق المهام الجديد المعني بتخطيط عملية تقييم ميادين المستوى الأعلى في مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
 إلى أن هناك عدة مسائل تظل بلا جواب. وبعض هذه المسائل تقع في نطاق اختصاص الاتحاد الدولي للاتصالات وبعضها لا يدخل في نطاقه.

ويُقترح البدء بعملية لإصدار توصية على مستوى عال من قطاع تقييس الاتصالات (على غرار التوصية (E.190 تتعلق بالمبادئ العامة التي يجب أن توجه إقامة ميادين المستوى الأعلى العامة. ولا يمكن للتوصية أن تشمل جميع المسائل وإنما تقتصر على بعض منها. ومرة أخرى، فإن التوصية لن تكون ملزمة للمؤسسة. وينبغي أن تتخذ المؤسسة نفسها زمام المبادرة في العمل على إصدار هذه التوصية.

6.4
التفاعل بين مجلس إدارة مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة واللجنة الاستشارية الحكومية

يتضح من بيان اللجنة الاستشارية الحكومية المؤرخ 26 يونيو بشأن الإصلاح
، أن الحكومات الممثلة في اللجنة لها وجهات نظر مختلفة بشأن دور التفاعل بين اللجنة ومجلس إدارة المؤسسة وطبيعة هذا الدور. ويمكن القول بكثير من الثقة، على أساس المناقشات التي دارت في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاختلاف في وجهات النظر بشأن هذا الموضوع بين الدول الممثلة في الاتحاد هي اختلافات أكبر مما ظهر في اللجنة.

ويبدو أن دور اللجنة الاستشارية الحكومية لا يثير مشاكل، فهو يعتبر بوجه عام إيجابياً. وقد أسهم الاتحاد الدولي للاتصالات في أعمال اللجنة الاستشارية الحكومية منذ إنشائها وينوي أن يستمر في ذلك. إلا أن اللجنة الاستشارية الحكومية ليست هيئة معترفاً بها رسمياً (أو يمكن الاعتراف بها رسمياً) من معظم حكومات العالم. ومن ثم لا تستطيع اللجنة بمفردها أن تقدم المدخلات الحكومية اللازمة لأعمال المؤسسة. ويمكن لقطاع التقييس في الاتحاد أن يزود المؤسسة بمزيد من الإسهامات الحكومية بدون أن يؤثر ذلك على طبيعة المؤسسة باعتبارها من القطاع الخاص.

وسيكون من المفيد استكشاف السبل التي تمكّن من إضفاء الطابع الرسمي على تلك العلاقة بين المؤسسة والاتحاد، مما يؤدي إلى زيادة توضيح طبيعة التفاعل بين الحكومات والمؤسسة.

7.4
زيادة مشاركة البلدان النامية

تشارك عدة بلدان نامية في أعمال المؤسسة بعدة طرق (منها مثلاً ميادين المستوى الأعلى في شفرة البلد، واللجنة الاستشارية الحكومية، وما إلى ذلك) ولكن كثيراً من الدول النامية ليس لديها علم كاف بأنشطة المؤسسة. وتحاول المؤسسة التغلب على هذه المسألة ببذل الجهود لزيادة مشاركة البلدان النامية (تسميها المؤسسة "الوصول إلى المعنيين").

إلا أن هذه الجهود تنطوي على تكلفة كبيرة وجهود كبيرة من موظفي المؤسسة.

وبما أن قطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد يحتفظان بعلاقات جيدة ومتواصلة مع جميع البلدان النامية كما أن للاتحاد مكاتب ميدانية في كثير من البلدان، فإن بالإمكان استخدام هذه الموارد لزيادة مشاركة البلدان النامية.

وعلى وجه التحديد يمكن أن تطلب المؤسسة من مدير مكتب تقييس الاتصالات:


.1
أن يعمم رسالة تلفت الانتباه إلى إجراءات المؤسسة بشأن إعادة إسناد ميادين المستوى الأعلى في شفرة البلد
.


.2
أن يعمم رسالة يوجه فيها الانتباه إلى الإجراءات التي تتبعها المؤسسة في حجز الأسماء القطرية في الميدان ".info".
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يقوم مدير مكتب تقييس الاتصالات، بالتعاون مع قطاع تنمية الاتصالات، بما يلي:


.3
تنظيم دورات إعلامية وورش عمل وندوات في البلدان النامية بشأن الموضوعات المتصلة بنشر الشبكات القائمة على بروتوكول إنترنت وتشغيلها وإدارتها وكذلك الخدمات القائمة على أساس بروتوكول إنترنت ("الشبكات والخدمات التي تقوم على أساس بروتوكول إنترنت" هو التعبير المستخدم في داخل الاتحاد لما يسمى عادة "الإنترنت").

8.4
المسائل المتعلقة بعناوين بروتوكول إنترنت

تقوم سجلات الإنترنت الإقليمية حالياً بتخصيص عناوين إنترنت وفقاً للسياسات التي تطورها سجلات الإنترنت الإقليمية نفسها. ورغم أن هناك رضى عاماً عن أداء تلك السجلات، فقد أثيرت بعض الأسئلة بشأن ما ينظر إليه على أنه عدم توازن إقليمي في تخصيص عناوين الإصدار الرابع من بروتوكول إنترنت وفيما يتعلق بالسياسات المقبلة بشأن تخصيص العناوين في إطار الإصدار السادس لبروتوكول إنترنت.

ويُقترح أن يتعاون كل من السجلات الإقليمية وفريق المهام (IETF) وأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وسائر الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على توصية ذات مستوى رفيع تصدر عن قطاع تقييس الاتصالات (على غرار التوصية (E.190 تشمل المبادئ العامة التي يجب أن تتبع في تخصيص عناوين الإنترنت. ولا يتوقع من هذه التوصية أن تغطي جميع المسائل وإنما سوف تقتصر على بعضها. وهي باعتبارها توصية لن تكون ملزمة سواء لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة أو للسجلات الإقليمية. ومن الأفضل أن تقوم السجلات الإقليمية ذاتها باتخاذ زمام المبادرة في إعداد هذه التوصية.

9.4
الأمانة العامة للجنة الاستشارية الحكومية

اُقترحت عدة سيناريوهات حول مستقبل الأمانة العامة للجنة الاستشارية الحكومية على المدى الطويل وتجري مناقشتها.

وقد عرض قطاع تقييس الاتصال في الاتحاد أن يقدم وظائف الأمانة الإدارية الأساسية، بدون تكلفة سواء للمؤسسة أو للدول الأعضاء في الاتحاد (أي تسجيل محاضر الاجتماعات التي يحضرها الاتحاد وصيانة موقع اللجنة على الويب). ولن تكون هناك زيادة في التكاليف من أجل هذه الأنشطة لأن الاتحاد يحضر اجتماعات اللجنة الاستشارية الحكومية (من حيث المبدأ) ويقوم موظفوه بشكل عادي بتسجيل محاضر هذه الاجتماعات، ثم إن صغر حجم موقع اللجنة على الويب وبساطته يجعلان من السهل على القائمين على مواقع الويب التابعة للاتحاد صيانة هذا الموقع بدون تحمل زيادة حقيقية في عبء العمل.

.5
الخلاصـة

تستطيع مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، إذا عملت مع قطاع التقييس في الاتحاد بخصوص موضوعات مختارة، أن تجد حلاً لعدد من المسائل المفتوحة حالياً للبحث. ويؤدي هذا التعاون إلى أن تظل المؤسسة وفية لمبدأ قيادة القطاع الخاص مع الاعتراف بأهمية دور ممثلي الحكومات فيما يمس المصلحة العامة.

ويمكن تحديد مجال أو مجالين لبدء هذا التعاون على سبيل التجربة.

[حذفت الملاحق من هذه النسخة]
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